
    الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي

  الأولى في بيان ألفاظ الصحابي ومراتبها وقد أتى المصنف C بلفظ جامع لها وهو قوله

درجات الدرجة الأولى أن يقول حدثني رسول االله A ونحوه مثل سمعت وأخبرني أو شافهني فهذا

خبر عن الرسول A واجب القبول انفاقا .

 الثانية أن يقول رسول االله A كذا فهذا ظاهرة النقل فيكون حجة لكنه ليس نصا صريحا لاحتمال

أن يكون قد وصل إليه بواسطة فتكون مرتبته دون الأولى .

 الثالثة أن يقول أمر النبي A بكذا ونهى عن كذا فهذا يتطرق إليه هذا الاحتمال مع احتمال

آخر وهو احتمال ظنه ما ليس بأمر أمرا وأيضا فليس فيه أنه أمر الكل أو البعض ولأن الأمر

به يدوم أولا فربما اعتقد شيئا لا يوافق اجتهادنا وقول المصنف لاحتمال تعليل لكونه دون

الدرجة الثانية لكن الظاهر من حال الصحابي أنه إنما يطلق هذه اللفظة إذا تيقن المراد

لذلك ذهب الأكثرون إلى أنه حجة وخالف داود الظاهري وبعض المتكلمين والقاضي في مختصر

التقريب حكى عن داود أنه صار إلى التوقف في ذلك وإلى التوقف مال الإمام .

 الرابعة ان يبني الصيغة للمفعول فيقول أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو وجب علينا كذا

وما أشبه ذلك والذي عليه الشافعي رضوان االله عليه وأكثر الأئمة وهو اختيار الإمام والآمدي

أن ذلك يفيد أن الآمر والناهي هو الرسول A فيكون حجة وذهب الصيرفي والكرخي وغيرهما إلى

. A أن ذلك متردد بين أمر االله الذي اشتمل عليه كتابه المنزل وأمر الرسول

 وأمر كل الأمة أو بعض الولاة وبين أن يكون قال ذلك استنباطا لقياس أو غيره بحسب تأدية

اجتهاده فلا يكون حجة وأصبح الأولون بوجهين .

   أحدهما أن من لزم طاعة رئيس فإنه إذا قال أمرنا بكذا فهم منه أمر ذلك الرئيس لا يفهم

ممن يقول في دار السلطان أمرنا بكذا إلا أن الأمر السلطان
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